دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 60
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكالات الواردة على الاستدلال بآية النبأ في حجية خبر الواحد وقلنا إنه لا يمكن الاستدلال بالآية وما يماثلها من الأدلة على حجية الأخبار الواردة بواسطتين أو أكثر ثم بينا الإشكال الوارد بأربعة وجوه الوجه الأول هو اتحاد الحكم والموضوع والثاني لزوم تقدم الحكم على الموضوع والثالث عدم وجود أثر والرابع هو أنّ الحكم يكون مولِّدًا للخبر قلنا إنّ هذه الوجوه الأربعة تجعل الأخبار الواردة بواسطتين أو أكثر لا أثر لها ثم أوضحنا الإشكال بالبيان التالي وهو أننا في المقام عندنا ثلاثة أمور الأمر الأول : هو الخبر والثاني : هو الأثر للخبر والثالث : هو الحكم المرتب على ذلك الخبر وقلنا إنّ الحكم المستفاد من آية النبأ هو صدق العادل هذا هو الحكم والخبر هو خبر الشيخ الذي يقول أخبرني المفيد والمفيد الذي يقول أخبرني الصدوق والصدوق الذي يقول أخبرني الصفار عن العسكري ع قلنا إنّ خبر الشيخ  ما هو الأثر له عندما يخرنا أنّ المفيد أخبره ؟ إن قلت إنّ أثره هو أنّ المفيد أخبره قلنا هذا المفيد أخبره المفيد أخبره متى يتحقق المفيد أخبره ؟ يصدق العادل ، لو لا صدق العادل ما كان عرفنا أنّ المفيد أخبره ولذلك قلنا إنّ أيضًا ، والأثر أيضًا لإخبار المفيد هو صدق المفيد وصدق المفيد من أين جاء ؟ من نفس آية النبأ ، فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك لزم أن يكون ماذا ؟ الموضوع لأنّ فرضنا أيضًا ماذا ؟ يصير راح يصير خبر الشيخ وخبر المفيد والأثر لخبر المفيد أيضًا وهو صدق العادل كلها موضوع لآية النبأ صدق العادل وهذا معنى لزوم اتحاد الحكم والموضوع بتقرير وهذا معنى أيضًا تأخر الحكم عن الموضوع بتقرير وهذا معنى عدم وجود أثر بمعنى ثالث وهذا معنى أيضًا تولد الخبر من الحكم صدق العادلا بمعنى رابع لأنه اشلون تولد عندنا خبر المفيد ؟ من صدق العادل ، لولا صدق العادل لما تحقق لدينا خبر المفيد فقلنا الإشكالات أربة ثم حاولنا أن ندخل في الإجابة بل أجبنا مو فقط دخلنا قلنا لو كان صدق العادل الحكم الجعل عندنا واحد لكانت هذه الإشكالات تامة واردة ولكن يمكن أن يقال إنه لدينا صدق العادل ولدينا أيضًا صدق العادل ، عندنا أكثر من دليل يقول يعني تعدد الجعل بناءًا على ذلك صدق العادل الأول ، عندنا صدق العادل الثاني ولا تقول لي تولد الموضوع عن الحكم ولا تقول لي اتحد الحكم بالموضوع ولا تقول لي لزم تأخر الموضوع عن الحكم كل هذه الإشكالات لا تتفوه بها لتعدد الجعل وتعدد الجعل كاف لحذف الإشكالات من جذورها لاحظنا ؛ بعد ذلك قلنا ويمكن الإجابة على هذه الإشكالات بشكل آخر أو ببيان ثانٍ غير هذا البيان الذي أوردناه وهو تعدد الجعل فنقول في الإجابة ، الآن نريد نجيب بإجابة غير الإجابة المتقدمة ، شوفوا هذه الإجابة نقول عندنا أجوبة ثلاثة اليوم ، كل واحد من هذه الأجوبة الثلاثة يمكن به دفع الإشكالات الأربعة يقول الإجابة الأولى أو الجواب الأول لماذا هذه الإشكالات الأربة ترد ؟ يقول نعم ترد لأنّ عندنا قواعد عقلية اتباع هذه القواعد العقلية يلجئنا مقصورين ويضطرنا مذعنين أن نقول بورود هذه الإشكالات الأربعة لكن مبنى هذه الإشكالات الأربعة المبنى شنهوا ؟ يقول المبنى هو أنّ القضية صدق العادل هذه قضية خارجية اش معنى ؟ يعني إذا عادل في الخارج يجي الحكم بصدق العادل فإذا كانت القضية خارجية فلابد اولاً شنهوا ؟ أن يتحقق الموضوع ولابد أن يكون للموضوع أثر قبل ورود الحكم وطروء الحكم على الموضوع هذا القضايا الخارجية هكذا ، لابد أولاً يتحقق الموضوع وأن يكون للموضوع أثر بعد ذلك يأتي الحكم ، عجيب اش مثل ؟ لو فرضنا في مجتهد ، المجتهد الآن في الخارج له أثر هذا الإجتهاد وهو ماذا ؟ حجية القول المستنبط من قبل هذا المجتهد ، طيب ؛ الحكم شنهوا ؟ جواز الاستناد إليه في مقام العمل فأول يوجد مجتهد ويصير لقوله أثر وتالي يترتب الحكم وهو التقليد أو جواز الاستناد ، طيب ؛ عرفنا الآن إذن الاشكالات مبتناءة على أن تكون القضية خارجية ، صدق العادل يعني هذا العادل خارجًا الموجود خارجًا الذي أيضًا ماذا ؟ لخبره أثر متحقق قبل صدق العادل فنقول إذا كانت القضية خارجية وردت الإشكالات الأربعة بس هنا في المقام القضية مش خارجية بل طبيعية ، شالمعنى القضية الطبيعية ؟ القضية الطبيعية هي أن الحكم فيها يسري يستوعب يشمل جميع أفراد تلك الطبيعة أينما تحقق فرد من الطبيعة سرى الحكم الوارد على نفس الطبيعة إلى فرد الطبيعة ، ليش ؟ لأنّ الطبيعة موجودة بوجود أفرادها كما مر علينا فإذا كانت القضية طبيعية شيصير ؟ سرى الحكم إلى الأفراد لأنّ الطبيعة موجودة بوجود أفرادها مثال على ذلك : إذا جاءنا شخص قال كل خبري صادق نقول هذا لا يشمل نفس الخبر الذي يخبرنا به يعني يقول هذا يصدر هذا الحكم يحكم بالصدق على الأخبار الموجودة في الخارج يصفها بلصدق لأنه مش معقول أن يكون الحكم أيضًا ماذا ؟ شاملاً لهذا الخبر الذي هو الآن يخبر به شاملاً لنفسه ، نقول لو كانت القضية خارجية نقول صح الحكم لا يشمل نفسه لكن إذا كانت القضية طبيعية فبمجرد أن يصدر هذا الكلام من فيه سرى الحكم الوارد على الطبيعة إلى هذا الخبر الذي الآن صدر منه لماذا ؟ لأنه فرد من أفراد الطبيعة والحكم يسري إلى كل أفراد الطبيعة باعبتار أنّ وجود الأفراد هو وجود لنفس الطبيعة ، عرفنا الآن ، فنقول الآن :  طيب ؛ كيف الآن نجيب على الاشكالات  الأربعة ؟ نقول لما يقول صدق العادل والجعل واحد هذا صدق العادل تقول لي اشلون نحن نصدق المفيد الذي ماذا ؟ خبر المفيد ينقله الشيخ الطوسي يقول أخبرني الشيخ المفيد ، تصديق المفيد هَم حكم وهَم موضوع فلزم اتحاد الحكم والموضوع ، نقول لا يلزم لأنّ القضية مش خارجية طبيعية فبمجرد أنم يقول الشيخ الطوسي أخبرني المفيد هذا خبر المفيد ماذا ؟ فرد من أفراد الطبيعة المحكوم عليها بصدق العادل معاي ؛ فنحل الإشكال ، بعد ما أحد يقول لنا لزم اتحاد الحكم والموضوع أو لزم تقدم الحكم على الموضوع أو لزم أن يكون الحكم مولدا للحكم أو لزم أن لا يكون له أثر ، كل هذه الإشكالات تنطرد وتنحذف ، طيب ؛ هذا الجواب الأول .
الجواب الثاني : 

   نقول هكذا ، الجواب الثاني في الروح مو في الجسد ، جسد الجواب الأول يختلف عن جسد الجواب الثاني بس الروح واحدة يعني هذان الجسدان يتحدان في الروح ، الروح وحدة يعني ، خلنا نشوف الجواب الثاني ، يقول الجواب الثاني هو أننا لو علمنا بالملاك والمناط ، في بعض الصور نحن نعلم بالمناط والملاك للحكم وعلمنا بالمناط والملاك يأهلنا أن نقول جازمين بأنّ الأثر مترتب ،الأثر يترتب الآن خلمنا نشوف إذا أخبرنا زرارة عن الإمام من دون واسطة قلنا صدق العادل ما في إشكال بعد لأنّ عندنا موضوع وأثر للموضوع وعندنا حكم يجي صدق العادل من دون أي إشكال ، طيب ؛ ليش عندنا في هذه الصورة ما في إشكال ؟ لأنّ الإخبار عن المعصوم من دون واسطة ، إي نقول ما في إشكال لأنه واضح عندنا موضوع وعندنا أثر وعندنا حكم بعد ما في إشكال ، طيب ؛ ليش جاء الإشكال في الصور الثانية ؟ نقول لأنه ما عندنا ثلاثة أشياء بس عندنا ماذا ؟ هو حكم وهو موضوع وهو أثر وهذا ما يصير ، نقول : لا ، عندنا ثلاثة أشياء بس مرة الأشياء الثلاثة شنهوا ؟ اتشوفها واضحة ومرة اشوية بعيدة جِدًّا يحتاج تلبس نظارة حتى تدقق بالنظارة وتشوف الثلاثة ، عجيب يعني اوضح الكلام ؟ يقول ملاك الحكم صدق العادل المناط ؟ وجود عادل ووجود أثر للحكم المنقول ، هالمناط هذا موجود في أخبرنا الشيخ أخبرنا المفيد المناط موجود روح الحكم موجودة وإنْ كان ماذا ؟ نحن ما نشوف إلاّ نفس الحكم ونفس الموضوع ونفس الأثر شيء واحد بس إذا دققنا النظر نشوف المناط الثالوث المقدس موجود فيه ، معاي ؛ نحن نقدر نقول هكذا أو ما نقدر ؟ نقدر ، حتى نوضح لكك الفكرة نقول ثلاثة وهي واحد ، مناط نفس المناط والملاك موجود فلإنّ المناط موجود الإشكالات الأربعة تزول لأنّ ما في فرق بين خبر من دون واسطة وخبر مع الواسطة بما أنّ الملاك موجود في الخبر من دون واسطة فالملاك أيضًا موجود في الخبر مع الواسطتين وأكثر يعني ما نعبر واسطة ، طبعًا ؛ الإشكالات لا ترد إلاّ مع واسطتين وأكثر وإنْ كان الأخوند قال واسطة بس واسطة إذا أخبر بواسطة وحدة قلنا هذا ما في إشكال هذا يعني اشوية عبارة الأخوند مش دقيقة ، طيب ؛ الآن عرفنا الجواب الثاني .
الجواب الثالث : 

       عندنا إجابات ثلاث بكل واحدة من الإجابات الثلاث نسطيع أن ندفع الإشكال هذا الرباعي الذي قلنا قررناه بأربعة أوجه ، شنهوا ؛ هذا الجواب شنهوا ؟ الجواب رقم ثلاثة ، شوفوا الجواب رقم ثلاثة ، اتعرفون الإجماع المركب ؟ يعني إذا مسألة فيها قولان أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة يقدر يجي واحد يقول أنا أقول بالاستحباب ، نقول له قولك مدفوع بالإجماع المركب ، ليش ؟ لأنّ إحداث قول ثالث يكون منتفٍ بنفس الإجماع المركب ، بالإجماع المركب يطرد إحداث القول الثالث ، طيب ؛ هنا بعد ما عندنا العلماء على قسمين : كل قسم يقول بحجية خبرا لواحد وقسم يقول بعدم حجية خبر الواحد ، من قال بحجية خبر الواحد قال بحجية خبر الواحد من دون واسطة أو بواسطة بعد ما فرق ما قال لا والله إذا كان مع واسطة فهو ليس بحجة ومن قال بعدم الحجية لخبر الواحد فهو نافٍ للحجية مطلقًا حتى لو أخبر زرارة عن الإمام ، بما أنه واحد لابد ينضم إليه مجموعة ينقلون عن المعصوم لأنّ زرارة يمكن اشتبه ، المعصوم ما قال فواحد صديقه قال توهم أنّ المعصوم قال مثلاً فنقول إنّ الإجماع المركب يطرد لنا القول الثالث فيكون الخبر مع الواسطة والخبر من دون واسطة كلاهما حجة وحجيتهما مستفادة من الدليل القائل صدق العادل ، عرفنا الآن الدليل هذا اشلون أوردناه ، طيب ؛ الأخوند رحمه الله بعد أن يأتي بهذا الجواب الثالث على عادته يقول فتأمل أو فتدبر أو فافهم يعني من العبارات هذه التي يعني إذا كان الجواب شنهوا ؟ فيه خدشة جاءك العالم فقال لك فتأمل أو فتدبر يعني ترى المسألة مش واضحة بس نحن نريد نمشيها كذا يعني عدم القول بالفصل شنهو ؟ يقول هذا مش حجة مو إجماع مركب ، من قال لك إجماع مركب ، إجماع مركب شنهوا ؟ عدم القول بالفصل مو إجماع مركب ، الإجماع المركب وين يجي ؟ لابد أن يقول العلماء يصرحون ، يقولون يكتبون في كتبهم ، يعني الحجة متى تكون ؟ القول بعدم الفصل مو عدم القول بالفصل ، لابد أن يقولوا أننا لا نرى فارقًا يصرحون أما ماذا ؟ عدم القول بالفصل هذا ما يصير 
إجماع مركب فيكون ننتبه ترى المسألة نحن صحيح مررنا عليها مرور الكرام لكن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني الإجماع الحجة شيصير ؟ الإجماع الحجة الذي يصير إجماع مركب لابد أن يصرحوا أن يقولوا بعدم الفصل يعني أن يقول مثلاً قولٌ بهكذا حجة وقول بهذا أما عدم القول بالفصل هذا مش يعني لا يدلل على إجماع مركب ، يمكن أن يكون إجماع قريب من الإجماع المحصل ولذلك شوف نحن الآن ، والإشكال الثاني يقول لو سلمنا أنّ هذا إجماع مركب نحن أكثر من مرة قلنا الإجماع متى يكون حجة ؟ يشترط أن لا يكون مدركيًّا أما إذا كان مدركيًّا فهو ساقط عن الحجية بالمرة ولا يعتد به لاحتمال أنّ من ذهب إلى القول به قد استند إلى هذا المدرك الضعيف ، هنا من قال بحجية الخبر مع الواسطة لعله استند إلى أحد الوجهين الذين أوردناهما الآن فلأنّ المسألة الإجماع فيها لو سلمنا بوجود إجماع يحتمل أن يكون مدركيًّا فما نسطيع أن نعتمد على القول الثالث في الإجابة ، واضح عرفنا إذن ماذا فتأمل او فتدبر يشير إلى شنهوا ؟ إلى هذين الوجهين احتمال أن يكون الإحتمال مدركيًّا وأنّ عدم القول بالفصل ليس هو المعتمد بل المعتمد القول بعدم الفصل ، عرفنا الأجوبة الثلاثة .

    الأخوند رحمه الله بعد أن يأتي بالأجوبة الثلاثة لنا يوضح الأجوبة الثلاثة يقول لنا الأمس الذي أشرنا إليه بعضهم توهم ماذا ؟ أنه إذا تعددت الوسائط تتعدد الإشكالات ولكن من الواضح أنه هذه الأجوبة إذا قبلناها الثلاثة يعني قلنا إنّ القضية طبيعية والحكم يسري من الطبيعة إلى أفرادها بعد ما عندنا ما أحد يشكل علينا بأنّ الإشكالات الأربعة تتعدد أيضًا لأنّ سريان الحكم الوارد على الطبيعة إلى أفرادها بالوسائط المتعددة وبالواسطتين ، نفس الكلام يأتي كما تنقيح المناط أو الملاك أو العلم بوجود الملاك والمناط أيضًا ماذا ؟ فيا لواسطتين وفي الأكثر من الواسطتين كما أنه لو تم لنا إجماع راح يتم لنا الإجماع في الواسطتين وفي الأكثر من الواسطتين ، طيب ؛ تعرفنا الآن على ماذا ؟ على الإجابة التي وسمناها بالاتصاف بالدقة قلنا هذه أدق من الإجابة الأولى بس نريد الآن أن نتعرف على الفارق بين هذه الأجوبة الثلاثة لتي أوردناها في هذا اليوم والجواب الذي أوردناه بالأمس الماضي المبني على تعدد الجعل والانشاء لحجية خبر الواحد ، ما نستفيده فقط من الآية ( آية النبأ ) بل يعني هناك دليل ثاني يقول لنا صدق العادل وهناك دليل ثاني أيضًا يقول لنا صدق العادل ، دليلان أحدهما آية النبأ تقول لنا صدق العادل ودليل ثاني يقول لنا أيضًا صدق العادل ، طيب ؛ نقول الفرق بين ما تقدم بالأمس وما ما مر علينا في اليوم هو كالتالي : الذي بالأمس تعدد الجعل انحلال يسمونه حقيقي يعني بما أنه تعدد صدق العادل راح وين ما جاء عادل يصدق عليه صدّق العادل ينطبق ، حقيقة يصدق صدق العادل أما إذا قبلنا إنّ القضية طبيعية أو قبلنا تنقيح المناط أو قبلنا الإجماع المركب فالانحلال شنسميه ؟ حكمي ، عرفنا الفرق بين ما تقدم لدينا بالأمس وما أوردناه من الأجوبة الثلاثة اليوم .
   أمس قلنا نقدر نطرد الإشكالات أو نحذف الإشكالات أو ندفع الإشكالات الأربعة بتعدد الجعل نقول عندنا صدق العادل وعندنا صدق العادل حتى لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع ولا تقدم الحكم على الموضوع ولا أن يكون ماذا ؟ لا يوجد أثر ولا يكون الحكم مولِّدًا للخبر ، الأربعة الإشكالات التي قلناها ، إذا تعدد الجعل خلاص تنطرد الإشكالات الأربعة ، اليوم أوردنا أجوبة ثلاثة قلنا هذا الحكم مو وارد على قضية خارجية بل وارد على قضية طبيعية ومن الواضح أنّ الحكم الموجود في الطبيعة يسري إلى أفرادها حتى الأفراد المتأخرة أو المناط موجود أو الإجماع المركب الوارد ماذا ؟ لأنّ كل من قال بحجية الخبر من دون واسطة فهو قائل بحجية الخبر مع الواسطتين وأكثر ومن نفى الحجية فهو نافٍ للحجية من دون واسطة أو واسطتين وأكثر .
التطبيق : 
      طبعًا ؛ في النسخ الكفاية ويمكن الذب عن الإشكال القديمة بس الذب عن الإشكال اتعرفون يعني شنهوا ؟ يعني طرد الإشكالات الواردة عن الإشكال هذا معناه بس هو ما يريد هالشكل ولذلك صحح في هذه النسخة ويمكن ذب الإشكال يعني طرد الإشكال دفع الإشكال وإلاّ في النسخ المكتوبة القديمة ويمكن الذب عن الإشكال وهو غلط إذا ذبينا عن الإشكال شيصير ؟ دافعنا عن الإشكال خلينا الإشكال قوي وارد وهو وهو ما يريده بل يريد عكس هذا الكلام فهنا الذي في النسخة هذه الجديدة هذا الصواب وفي النسخ القديمة الخطأ ، ويمكن ذب الإشكال بأنه الإشكال إنما يلزم إذا لم تكن القضية طبيعية أما إذا كانت القضية طبيعية بعد هالإشكال ما يلزم اتحاد الحكم والموضوع أو تقدم الحكم على الموضوع والحكم في هالقضية الطبيعية بلحاظ طبيعة الأثر ، إذن الإشكال وين يلزم ؟ يلزم إذا كان بل بلحاظ أفراده إذا كان الحكم بلحاظ الأفراد قضية يعني خارجية هذا يلزم وإلاّ الحكم بوجوب التصديق إذا كانت القضية طبيعية يسري إلى الأفراد يسري إليه يعني إلى الموضوع سراية حكم الطبيعة إلى أفراد الموضوع بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع ما في إشكال حتى تقول لي لزم اتحاد الحكم والموضوع عرفنا ؛ ترى هذا المطلب واجد دقيق يحتاج تكررونه وتكتبونه وتكتبونه وتكرونه وتتباحثون فيه حتى يتضح لكم وهذا يحتاج إليه شغل ، إذا واحد ما يعمل فيه يعني يتعب عليه ما يحصل ، طيب ؛  هذا يعني الجواب الثاني اشلون أجبنا ؟ إنّ القضية طبيعية وإذا كانت القضية طبيعية ما لم يلزم اتحاد الحكم والموضوع ولن يلزم تقدم الحكم على الموضوع ولزم أيضًا أن يتحقق أثر ...... ما في أثر طيب ؛ ولم يكن الحكم مولِّدًا للخبر كل الإشكالات الأربعة يعني تنطرد هذا مضافًا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ، شفت اشلون ترى الأخوند يعطينا الجواب يعني عبارات مختزلة جِدًّا يقول نحن سائر الآثار إذا واحد قلنا هذا مجتهد واضح إنّ الاجتهاد له أثر وهو حجية قول المجتهد فلما يجي يصدق العادل صار عندنا حكم وصار عندنا موضوع وصار عندنا أثر بس هنا لما نقول صدق العادل صدق العادل اتحد الحكم بالموضوع يقول صح صدق العادل ثانيا هي نفس حكم وموضوع لكن ما في مانع يكون الحكم الأثر الحاصل من الموضوع هو نفس الحكم بتنقيح المناط لأنّ الأثر وهو صدق العادل هنا مثل جواز الاستناد إلى المجتهد الذي قلنا أثر نفسه ما يفرق شيء أبدًا لكن ذاك تشوفه واضح وهذا تشوفه يحتاج إلى نظارة ولذلك يقول هذا مضافًا إلى القطع بتحقق ما هو المناط لأنّ المناط شنهوا ؛ في سائر الآثار ، المناط من لهذا الأثر وهو صدق العادل الذي عندنا في المقام لأنّ أثر صدق العادل صار هو شنهو ؟ صدق العادل ، أثر صدق العادل هو نفس صدق العادل أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا القطار وإنْ كان هذا صدق العادل الذي صار موضوع وصار أثر وإنْ كان لا يمكن أن يكون ملحوظًا ليش لا يمكن أن يكون ملحوظًا ؟ لاستحالة اتحاد الحكم والموضوع كما قررنا وإنْ كان لا يمكن أن يكون ملحوظًا لأجل المحذور وهو محذور الاستحالة ( استحالة اتحاد الحكم بالموضوع ) ، بعد ؟ وإليك الإجابة الثالثة نمرة ثلاثة وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع كما أنّ سائر الآثار  تترتب لو أخبرنا قلنا مثلاً فلان مجتهد أو فلان مثلاً فاسق أو فلان ما أدري شنهو تترتب الآثار للفسق وللإجتهاد وما أدري شنهو كذلك في المقام صدق العادل راح يترتب عليه الأثر وهو الحكم بصدق العادل ولذلك يقول صار أثره الشرعي في المقام وجوب التصديق ، إي وجوب التصديق صار أثر لصدق العادل وهو خبر العدل ولوكان هذا الأثر الاستفادة صدق العادل من أين جاء ؟ جاء بنفس الحكم وهو صدق العادل لأنّ من أين تحقق لنا صدق العادل ؟ من نفس صدق العادل بس نحن نعلم لا بأس أن يكون هذا أثر لأنّ المناط موجود فافهم شنهو ؟ للذي قلنا وهو الإجماع المركب هنا غير متحقق بالإضافة لاحتمال كونه مدركيا ولا يخفى أنه لا مجال بعد ادفاع الإشكال هذا الرباعي لا يخفى أنه لا مجال بعد ادفاع الإشكال بذلك بهذه الأجوبة الثلاثة للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلاً بأنه لا يكاد يكون خبرًا تعبدًا ، هذا خبرا لصفار إلاّ بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل لخبر المفيد فشيصير يعني ؟ يصير مولِّدًا للخبر لأنّ نحن لولا عندنا صدق العادل لما تولّد لدينا خبر الصفار ولذلك يقول لكن هذا يقول إشكال ما يرد لأنّ نحن إذا أخذنا قلنا القضية طبيعية صار صدق العادل يسري أيضًا إلى خبر الصفار أو إذا قلنا ماذا ؟ عدم القول بالفصل صار عدم القول بالفصل في حجية الأخبار وينطبق عليها صدق العادل سواءًا بواسطتين أو أربعة أو خمس نفس المناط أو إذا نقحنا المناط والملاك ولذلك يقول بأنه لا يكاد يكون خبرًا تعبدًا إلاّ بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل المفيد فكيف يكون هذا الحكم المحققق لخبر الصفار لأنّ نحن صدق العادل ماذا ؟ حقق لنا أوجد لنا خبر الصفار كيف يوجده ويكون ينطبق عليه صدق العادل يصير .......  ولذلك يقول حكمًا له أيضًا وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة ، حقيقة بحكم الآية له أثر شرعي وهو وجوب التصديق وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل كسائر ذوات الآثار من الموضوعات إذا عندنا واحد فاسق يكون له أثر ........ راح يترب هالأثر عليه وواحد مثلاً شنهوا ؟ مجتهد وهذا له أثر الاجتهاد راح يترتب أثره عليه أيضًا خبر الصفار راح يترتب أثره عليه وهو صدق العادل ولذلك يقول لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي ، الحاكي للخبر ، خبر حاكي لخبر ثاني ، كيف تشمله الآية ؟ لأنّ هذا حكم على الطبيعة فيسري 
---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

د
    بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







